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قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أجَْمَعَ كُلُّ مَنْ تُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ ،     -55
 الْفِطْرِ فَرْضٌ . عَلىَ أنََّ صَدَقَةَ 



 وَقَالَ إسِْحَاقُ : هُوَ كَالْإجِْمَاعِ مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ .
رِينَ مِنْ أصَْحَابِ مَالكٍِ وَدَاوُد ، يَقُولوُنَ :  وَزَعَمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أنََّ بَعْضَ الْمُتَأخَِّ

دَةٌ .وسائر العلماء على أنها واجبة. ص ةٌ مُؤَكَّ  .416هِيَ سُنَّ
وَزَكَاةَ الْفِطْرِ عَلىَ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، ذَكَرٍ وَأنُْثَى ، مِنْ الْمُسْلمِِينَ  -51

غِيرِ وَالْكَبِيرِ ،  وَجُمْلَتُهُ أنََّ زَكَاةَ الْفِطْرِ تَجِبُ عَلىَ كُلِّ مُسْلمٍِ ، مَعَ الصَّ
ةِ ، فِي قَوْلِ أهَْلِ الْعِلْمِ عَامَّ  ةِ وَالْأنُُوثِيَّ كُورِيَّ ةً ، وَتَجِبُ عَلىَ الْيَتِيمِ ، وَالذُّ

دَ  وَيُخْرِجُ عَنْهُ وَليُِّهُ مِنْ مَالهِِ ، لَا نَعْلمَُ أحََدًا خَالفََ فِي هَذَا ، إلاَّ مُحَمَّ
غِيرِ مِنْ الْمُسْلمِِينَ صَدَقَةٌ   .413.صبْنَ الْحَسَنِ ، قَالَ لَيْسَ فِي مَالِ الصَّ

 نعلم بينهم خلافا في ولا تجب على كافر حرا كان أو عبدا،ولا -57
 .413ص الحر البالغ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أجَْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ أنَْ لَا  -51
يِّ فيِ عَبْدِهِ الْمُسْلمِِ  مِّ ( وقد خالف فيه أحمد في رواية صَدَقَةَ عَلىَ الذِّ

 .415،412وهو أحد الوجهين عند الشافعية. ص
 تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والله

 أجمعين.


